
807

         Journal Of the Iraqia University (75-10) July (2026) 

 

 

ISSN(Print): 1813-4521 OnIine ISSN:2663-7502 

Journal Of the Iraqia University 
available online at: https://www.mabdaa.edu.iq 

 

 أدلة وجوب نفقة الزوجة على ضوء فقه المذاهب الإسلامية 
 الدكتور محمد نوذری فردوسیه )الكاتب المسؤول( 

 جامعة قم   -قسم الفقه ومبادئ القانون الإسلامي    -أستاذ مشرف  

abasaleh.s@gmail.com 
 الدكتور علي بدري 

 جامعة قم   -قسم الفقه ومبادئ القانون الإسلامي    -أستاذ مساعد  
  alibadri13744@gmail.com   

 علي موسى هادي آل موسى 

 جامعة قم   -قسم الفقه ومبادئ القانون الإسلامي    -طالب دكتوراه 
almosaali43@gmail.com   

Evidence for the Obligation of Spousal Maintenance in Light of Islamic 

Jurisprudential Schools 

Dr. Mohammad Nozari Ferdowsiyeh 
Associate Professor-Department of Jurisprudence and Principles of Islamic 

Law-University of Qom 
Dr. Ali Badri 

Assistant Professor – Department of Jurisprudence and Principles of 

Islamic Law – University of Qom 

Ali Mosa Hadi Al Mosa 

PHD student-Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law- 

University of Qom 
 المستخلص:

رة وأسس يتناول هذا البحث أدلة وجوب نفقة الزوجة عند المذاهب الفقهية الإسلامية حيث أن مشروعية نفقة الزوجة ووجوبها يستندان إلى أدلة معتب
ز ال فقه الإسلامي هذا شرعية معتمدة، إذ ثمة إجماع على المبدأ الأساسي القاضي بأن للزوجة حقاً في النفقة وأن على الزوج التزاماً بتوفيرها، ويُعز ِّ

اع والعقل. الحكم بمجموعة من الأدلة التي تشكل الأساس الشرعي لهذا الالتزام بحق النفقة، وهي: كتاب الله عز وجل والسنة النبوية المطهرة والإجم
من اختلاف وجوه الاستدلال وقد أرست هذه الأدلة في تقرير دعائم أصل الوجوب وإثبات المشروعية لنفقة الزوجية، مع صرف النظر عما قد يطرأ  

 الكلمات المفتاحية: الأدلة، النفقة، الزوجة، الفقه الإسلامي.  حول بعض جوانب الاستنباط الفقهي والتفاصيل المرتبطة بها.
Abstract 

This research examines the evidence regarding the obligation of spousal maintenance within Islamic schools 

of jurisprudence. The legitimacy and mandatory nature of this maintenance rest upon authoritative evidence 

and established Sharia principles; there is a consensus on the fundamental tenet that a wife is entitled to 

maintenance and that the husband is obligated to provide it. Islamic jurisprudence reinforces this ruling with a 

body of evidence—comprising the Quran, the Prophetic Sunnah, consensus (*ijma*), and reason—that 

establishes the legal basis for this obligation. These sources substantiate the principle of mandatory 

maintenance and its legitimacy, notwithstanding any differences in reasoning regarding specific aspects of 

legal deduction or related details. 
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Keywords: Evidence, maintenance, wife, Islamic jurisprudence. 
 المقدمة:

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد:
النكاح الصحيح في الشريعة الإسلامية لما لها من دور أساسي في بناء الأسرة وضمان  تُعد نفقة الزوجة من أهم الواجبات المتضمنة لعقد 

قة  استقرارها فهي حق ثابت للزوجة يؤمن كفايتها ويحفظ لها كرامتها ويحقق العدل بين الزوجين وهذا يعكس الاهتمام التشريعي العميق بالعلا
 جية وتنظيمها على أساس التوازن والرحمة. الزو 

ي تُعد  من وتكمن أهمية هذا الموضوع في الارتباط المباشر بجوهر العلاقة الزوجية إذ يتناول أحد أبرز الواجبات المالية المترتبة على الزوج والت 
ليها الفقهاء مظاهر حسن المعاشرة والرعاية في الحياة الزوجية. وقد ثبتت مشروعية نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي بأدلة شرعية متعددة استند إ

 في تقرير هذا الحق وإثبات وجوبه مما يستدعي دراسة هذه الأدلة والوقوف على مستنداتها في الفقه الإسلامي.
لأسس وقد جاء اختيار هذا العنوان انطلاقاً من الحاجة إلى دراسة الأدلة التي تستند إليها مشروعية نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي وبيان ا

 الشرعية التي قامت عليها بما يقدم فهماً واضحاً لمستندات هذا الحق ويوضح ما اعتمده الفقهاء من أدلة في تقرير وجوب نفقة الزوجة. 
 ضرورة البحث:

ار الحياة  أولًا: إن نفقة الزوجة موضوع حيوي يمس واقع الأسرة التي تُعد  اللبنة الأولى في بناء المجتمع لما يترتب عليها من آثار تتصل باستقر 
 الزوجية وتنظيم الحقوق المالية بين الزوجين. 

ة شرعية  ثانياً: بيان أن الشريعة الإسلامية لم تُهمل حق المرأة في النفقة بل قررت هذا الحق وأثبتت وجوبه على الزوج واستندت في ذلك إلى أدل
 معتبرة في الفقه الإسلامي.

قة  ثالثاً: بيان الأدلة التي استند إليها الفقهاء في إثبات مشروعية نفقة الزوجة ووجوبها بما يكشف عن الأساس الشرعي الذي قامت عليه نف
 الزوجة. 

مرأة أو  رابعاً: الإسهام في بيان عناية الشريعة الإسلامية بحقوق المرأة المالية والرد على الدعاوى التي تزعم أن الشريعة الإسلامية ظلمت ال
 انتقصت من حقوقها وذلك من خلال إبراز ما قررته من حقوق مالية للزوجة. 

 أسئلة البحث: 
 ما هي وأدلة نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي؟ السؤال الأصلي: 

 السؤال الفرعي الأول: ما هو دليل نفقة الزوجة من كتاب الله تعالى؟ 
 السؤال الفرعي الثاني: ما هو دليل نفقة الزوجة من السنة النبوية؟

 السؤال الفرعي الثالث: ما هو دليل نفقة الزوجة من الإجماع؟
 السؤال الفرعي الرابع: ما هو دليل نفقة الزوجة من العقل؟ 

ثبتت الفرضية البحث: في الشريعة الإسلامية تُعد  نفقة الزوجة من الحقوق المالية التي أقرها الفقه الإسلامي ورتب وجوبها على الزوج، وقد  
والسنة    لمشروعيتها بأدلة شرعية معتبرة اعتمدها الفقهاء في تقرير إثبات هذا الحق وجوبه، وتستند مشروعية النفقة الزوجية إلى كتاب الله عز وج

 النبوية المطهرة والإجماع والعقل وهي أدلة ساهمت في بيان أصل وجوب النفقة وإثبات حق الزوجة فيها.
 خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة:

 المطلب الأول: مشروعية نفقة الزوجة من كتاب الله تعالى 
 المطلب الثاني: مشروعية نفقة الزوجة من السنة المطهرة 

 المطلب الثالث: مشروعية نفقة الزوجة من الإجماع
 المطلب الرابع: مشروعية نفقة الزوجة من العقل

اجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها حتى ولو كانت مقتدرة من الإنفاق على نفسها، وسواء كان الزوجة  
 مسلمة أو غير مسلمة، فتجب لها ما دامت تؤدي واجباتها الشرعية تجاه الزوج. 

 والدليل على ذلك من مصاد التشريع المعتمدة عند فقهاء المذاهب الإسلامية  كالتالي: 
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 المطلب الأول: مشروعية نفقة الزوجة من كتاب الله تعالى.
لَ اُلله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِّمَا أَنْفَقُوا مِّنْ  مْ«.أولًا: قوله تعالى: »الر ِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى الن ِّسَاءِّ بِّمَا فَضَّ   1 أَمْوَالِّهِّ

حياة    وقوامة الرجل على المرأة إنما هو لأجل التفاوت الذي أوجده الله سبحانه وتعالى بين أفراد البشر من ناحية الخلق وذلك لمصلحة تقتضيها
وثانيا بما   2البشر، كقدرة الرجل على ترجيح جانب العقل على جانب العاطفة والمشاعر على عكس المرأة التي يقوى عندها الجانب العاطفي،

  3، وهذا هو الوجه المستفاد من الآية الكريمة.انفق الرجال على النساء من المهر والنفقة
لَيْنِّ لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِّمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِّ  قوله تعالى: »ثانياً:  عْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِّ كَامِّ زْقُهُنَّ وَكِّسْوَتُهُنَّ بِّالْمَعْرُوفِّ وَالْوَالِّدَاتُ يُرْضِّ    4«. لَهُ رِّ

وهذه الدلالة   5وتدل على وجوب إنفاق الزوج على زوجته،  -الوالدات-والمولود له هو الزوج وضمير "هن" في الآية الكريمة عائد إلى الزوجات 
 6. إلا أن تدعي الأولوية فتكون دلالتها تامة في المقام.ظاهرة في الجملة، والظهور الصريح لها هو وجوب النفقة للزوجة في مدة الرضاع

نَ الن ِّسَاءِّ مَثْنَى وَثُ  طُوا فِّي الْيَتَامَى فَانكِّحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّ فْتُمْ أَلا تُقْسِّ دَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ ثالثاً: قوله تعالى: »وَإِّنْ خِّ لُوا فَواحِّ فْتُمْ أَلا تَعْدِّ لُثَ وَرُبَعَ فَإِّنْ خِّ
 7أَيْمَنُكُمْ ذَلِّكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا«. 

ى أَلا تَعُولُوا" وقد استدل بها بعض العلماء ومنهم الشافعي، حيث بينوا ما فيها من الدلالة على نفقة الزوجة الواجبة على الزوج، لقوله تعالى: "أَدْنَ 
هي لازمة له، وهذا  فيه دلالة على أن عدم المقدرة على الإعالة يكون مانع من موانع تعدد الزوجات، فإعالة الزوجة الواحدة مقدم على التعدد و 

 8هو وجه الاستدلال بالآية الكريمة.
الواحدة   فعدم العول المراد منه عدم الجور في الإنفاق، أو الأعم منه، وان الاقتصار على الزوجة الواحدة هو الأقرب إلى العدال إذ نفقة الزوجة

 أيسر من الإنفاق على عدة زوجات. 
.» رُوهُنَّ بِّالْمَعْرُوفِّ   9رابعاً: قوله تعالى: »وعَاشِّ

فهو من اهم دلائل المعاشرة بالمعروف على الزوجة بالشكل المتعارف عليه من    10فان المعاشرة تلزم انفاق الزوج على زوجته كما هو ظاهر،
 حيث الطعام والملبس والمسكن وسائر ما يؤدي إلى تحقيق المعاشرة بالمعروف. 

 المطلب الثاني: مشروعية نفقة الزوجة من السنة المطهرة:
 قهاء، ومنها:وأما الأخبار الدالة على مشروعية نفقة الزوجة والزام الزوج بها بما ترفع الحاجة به فهي فوق حد التواتر كما أشار لها الكثير من الف

ـيني  أولًا: ما جاء في الصحيحين: »أن هنداً قالت يا رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني مــا يكفــ
  11وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«.

عليه   والمراد بالمعروف: هو قدر الكفاية المعروف عادة، وهذا الخبر دلالته صريحة في وجوب نفقة الزوجة، وإلا لما أجاز لها النبي )صلى الله 
وقوله )صلى الله عليه واله وسلم(: "مــــا يكفيك وولدك بالمعروف" نظرة إلى حال    12واله وسلم( أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف أي بالكفاية،

 13 الزوجة، مع رفض إيقاع الضرر بها، فلو قلنا بعدم وجوب النفقة؛ لم يحتمل أن يأذن لها بالأخذ من غير علم وإذن زوجها.
في الاستدلال على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وكذلك استدل به الإمامية   14وهذا الخبر يُعد من مرويات المذاهب الأربعة ومتفق عليه،

  15واعتمدوا عليه واعتمد عليه في استدلالهم.
وسلم( أنه قال في خطبة الوداع: »إن  لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حقا؛ حقكم عليهن .... فإذا   ثانياً: روي عن النبي )صلى الله عليه و آله 

   16انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف«. 
بكلمة الله  ثالثاً: وعنه )صلى الله عليه وآله وسلم( قال: »اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن  

  17ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف«
ي، ولا يهجرها إلا في الم بيت، ولا  رابعاً: وعنه )صلى الله عليه وآله وسلم( قال في حق المرأة على زوجها: »يطعمها إذا طعم، ويلبسها إذا اكُسِّ

 18يضربها، ولا يُقبَّح«. 
زْقُهُ فَلْيُنفِّقْ مِّمَّا آتَاهُ اللَُّّ  رَ عَلَيْهِّ رِّ قال: »إن أنفق عليها ما يقيم   19« خامساً: روي عن أبي عبد الله )عليه السلام( في تفسير قوله تعالى: »وَمَنْ قُدِّ

  20ظهرها مع كسوة، وإلا فرق بينهما«.
ماذا    21رِّيحٌ بِّإِّحْسَان"سادساً: أبي القاسم الفارسي، قال: »قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك، إن الله يقول في كتابه: "فَإِّمْسَاكٌ بِّمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْ 

   22يعني بذلك؟ فقال: أما الإمساك بالمعروف فكف الأذى، وإحباء النفقة، وأما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب«.
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   23سابعاً: روي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: »إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، أقامت معه، وإلا طلقها ...«.
لها حتى  روي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: »قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها، فلا نفقة  

   24ترجع«. 
   25ثامناً: روي عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: »المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها؛ إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة«.

وسلم( فقال: »يا رسول الله معي دينار فقال: أنفقه على نفسك فقال: معي آخر، فقال: أنفقه    تاسعاً: جاء رجل إلى النبي )صلى الله عليه وآله 
ه  على ولدك، فقال: معي آخر فقال: أنفقه على أهلك فقال معي آخر، فقال: أنفقه على خادمك فقال: معي آخر، فقال: أنت أعلم به، وروي: أنفق

  26في سبيل الله«. 
أو قياس الأولوية جميعها   والخلاصة أن ما تدل عليه النصوص من الكتاب والسنة الواردة في مسألة النفقة، سواء من حيث المنطوق أو  المفهوم

تؤكد وجوب نفقة الزوجة على زوجه ما دامت في عصمته، وممكنة له، حيث يُعد حكم هذا الوجوب من الأمور الثابتة في الفقه الإسلامي لما 
 له من الوضوح واستناده على الأصول الراسخة في استنباط الأحكام الشرعية. 

 المطلب الثالث: مشروعية نفقة الزوجة من الاجماع:
زوج  ومما استدل به على مشروعية النفقة بعد الكتاب الكريم والسنة المطهرة هو الإجماع، حيث اجمع فقهاء المسلمين جميعا على وجوب انفاق ال

 على زوجته بل هو حق ثابت للزوجة ما دامت مطيعة ومُمكِّنة من نفسها لزوجها ولم تفارقه.  
دليلنا  وهذا الدليل يعتبر من الأدلة المتينة التي تدعم وتقوي ما دلة عليه النصوص السابقة، فقد جاء في الخلاف ما نصه: »نفقات الزوجات ...  

وفي الجواهر: »من المعلوم  28«،أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها، وكسوتها بالمعروف»وكذلك في الإشراف:  27إجماع الفرقة وأخبارهم« 
مة أنه لا تجب النفقة من حيث كونها نفقة لا من حيث توقف حفظ النفس المحترمة إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك بإجماع الأ

  29كما عن جماعة الاعتراف به«. 
ولم يرد ذكر أي فقيه معتبر عند جميع المذاهب الإسلامية أنه   30وهذا الإجماع حاصل عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين،

  خالف هذا الحكم، مما يجعله من الأحكام القطعية في الفقه الإسلامي، والتي سارت عليه الأمة الإسلامية قولا وفعلا من عصر الإسلام إلى 
 الله عليه وآله وسلـم(.  يومنا هذا، مستند في ذلك إلى نصوص كتاب الله تعالى وسنة النبي الخاتم )صلى 

 المطلب الرابع: مشروعية نفقة الزوجة من العقل:
  الإنفاق عادة شائعة بين الناس على مر العصور، ولم يقتصر على شريعة دينية أو أخرى، بل هو التزام عقلائي عام، أقرته مختلف المجتمعات 

والمعتقدات والأديان، وتوارث جيلا بعد جيل منذ أول علاقة زوجية عرفتها البشرية إلى يومنا هذا. وقد كان من عادات الرجل في كل زمان  
 الانفاق على زوجاتهم، معتبرا ركنا أساسياً من أركان الحياة الزوجية وركيزة أساسية لاستقرارها. ومكان

ومن هذا المنطلق، لا يقتصر وجوب الإنفاق على الزوجة على الجانب العرفي أو الاجتماعي فقط، بل هو ثابت أيضا من المنظور الفقهي  
الوجوب    الشرعية، بدلالات صريحة كتاب الله تعالى وسنة نبيه )صلى الله عليه واله وسلم(، وإجماع الفقها، وحكم العقل السليم، ولذلك يُعد  هذا

  الأحكام المجمع عليها، التي لم يُثر فيها خلاف يُذكر، وقد ثبتت مكانته في منظومة الفقه الإسلامي على مر العصور. من 
 الخاتمة:

ن  الحمد لله الذي وفقني لإنجاز هذا البحث، ومكنني من إخراجه بهذا الشكل المتواضع، الذي أسأل الله له القبول، وقبل أن أضع قلمي أجد م
 الضروري أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، ثم أتبعها بأهم التوصيات، وهي كالتالي: 

 أولًا: نتائج البحث:
م أن فقهاء المذاهب الإسلامية قد استدلوا على ثبوت حق الزوجة في النفقة ووجوبها خلص البحث إلى عدة نتائج وكان أهمها   من خلال ما تقد 

 بجملة من الأدلة الشرعية المعتبرة، مستندين في ذلك إلى النصوص المستفيضة الواردة في هذا الباب من كتاب الله عز وجل والسنة النبوية
كم العقل. وقد أسهمت هذه الأدلة في تقرير أصل مشروعية النفقة الزوجية وإثبات حق الزوجة فيها، المطهرة، فضلًا عن إجماع فقهاء الأمة وح

 بما يؤكد عناية الشريعة الإسلامية بحفظ حقوق الزوجة وتنظيم العلاقة الزوجية على أساس من العدل والرعاية وحسن المعاشرة.
 ثانياً: التوصيات: 
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دور  تعزيز الجهود العلمية لنشر الوعي بأحكام فقه الزواج، مع التكثيف على بيان الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، لما لذلك من ال
ة من ميالفاعل في الوقاية من الخلافات داخل الأسرة، وثانيا تحقيق الاستقرار والتوازن في الحياة الأسرية على وفق ما قرر في الشريعة الإسلا

 النظم والأحكام المحكمة.
 الهوامش

 

 . 34سورة النساء:  1.

 . 218، ص3ج: الأمثل في تفسير كتاب الله  المنزل، الشيرازي  2.

 . 290، ص 10جالقمي، مباني منهاج الصالحين:  3.

 . 233سورة البقرة:  4.

،  10ج؛ والقمي، مباني منهاج الصالحين:  426، ص  3ج؛ والشربيني، مغني المحتاج:  212، ص1ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير:    5.
 290ص

 427، ص3مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة:   6.

 . 3سورة النساء:  7.

 . 414، ص 11ج؛ والبصري، الحاوي الكبير: 336، ص 8الشافعي، الأم:  8.

 . 19سورة النساء:  9.
 431.، ص3ج؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة: 290، ص10ج: مصدر سابقالقمي،  10.
 .1338، ص3ج ؛ صحيح مسلم: 67، ص7جصحيح البخاري:  11.
 .۱۳۱ص  ،۷ج؛ والشوكاني، نيل الأوطار: 507، ص9جالعسقلاني، فتح الباري بشرح البخاري:  12.
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؛  288، ص25ج؛ السبزواري، مهذب الأحكام:  302، ص31ج:  مصدر سابق؛ والنجفي،  2، ص6جالطوسي، المبسوط في فقه الإمامية:    15.

 . 384، ص1جالمازندراني، أحكام الأسرة: 
 240صالحراني، تحف العقول:  16.
 .886، ص 2جصحيح مسلم:   17.
 . 15، ص4ج: مصدر سابقالكاساني،  18.
 . 7سورة الطلاق:  19.
 . 279، ص3جالصدوق، من لا يحضره الفقيه:  20.
 . 229سورة البقرة:  21.

 . 177، ص1جالعياشي، تفسير العياشي:  22. 
 . 512، ص  5جالكليني، الكافي:  23.
 352، ص 7ج؛ والطوسي، تهذيب الأحكام: 278، ص 3ج: مصدر سابق؛ والصدوق، 514، ص 5ج: المصدر نفسه 24.
 132، ص8ج؛ والطوسي، تهذيب الأحكام: 324، ص3ج: مصدر سابق؛ والصدوق، 104، ص6ج: مصدر سابقالكليني،  25.
 . 442، ص11جالروياني، بحر المذهب:  26.
 . 112، ص5جالطوسي، الخلاف:  27.
 . 145، ص 5ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء: ج 28.
 . 301، ص31جالنجفي، جواهر الكلام:  29.
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